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اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة 
ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم 

الدورة الثانية 
  نيويورك، ١٦-٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

رسـالة مؤرخـة ١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى أمـين اللجنـــة المخصصــة 
المعنيـة بوضـع اتفاقيـة دوليـة شـــاملة ومتكاملــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق المعوقــين 

  وكرامتهم من الممثل الدائم لفترويلا لدى الأمم المتحدة 
ـــي أحيــل إليكــم طيــه مشــروع الاتفاقيــة الدوليــة الشــاملة  يشـرفني أن أوجـه هـذه الرسـالة ك
والمتكاملة لحماية وتعزيز حقـوق المعوقـين وكرامتـهم الـذي أعدتـه حكومـة جمهوريـة فنــزويلا 
البوليفارية إسهاما منها في أعمال اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملـة 

لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنا لو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

الدورة الثانية للجنة المخصصة. 
(توقيع) أدريانا بوليدو سانتانا 
السفيرة 
القائمة بالأعمال بالنيابة 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـــة ١٨ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ الموجهــة إلى أمــين اللجنــة 
المخصصـة المعنيـة بوضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة لحمايـة وتعزيـز حقـــوق 

  المعوقين وكرامتهم من الممثل الدائم لفترويلا لدى الأمم المتحدة 
  الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم 

  مشروع مقدم من حكومة جمهورية فنـزويلا البوليفارية 
الديباجة 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 
إذ تضـع في اعتبارهـا أن شـعوب الأمـــم المتحــدة قــد أكــدت مــن جديــد في  (أ)

الميثاق إيماا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره؛ 
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص علـى أن جميـع  (ب)
النـاس يولـدون أحـرارا ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنسـان حــق التمتــع بجميــع 

الحقوق والحريات الواردة فيه؛ 
وإذ تضع في اعتبارها أن لكل إنسان الحق في الحماية من أي نوع مـن أنـواع  (ج)

التمييز كالتمييز بسبب الوضع أو العنصر أو العمر أو الجنس أو الإعاقة؛ 
وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليـين الخـاصين  (د)
بحقوق الإنسان أن تكفل للناس أجمعين، دون تفريق أو تمييز، التمتع على قـدم المسـاواة بجميـع 

الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
وإذ تسلم بــالإجراءات والتوجيـهات الراميـة إلى تحسـين نوعيـة حيـاة المعوقـين  (هـ)
وحمايتها المنبثقة عن مختلف الهيئات وعن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة نفسـها والمتجسـدة في 
القرارات والبيانات والقواعد والتوصيات الصـادرة لتشـجيعهم علـى ممارسـة حقوقـهم وكفالـة 

تكافؤ الفرص لهم؛ 
وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية منظمة العمل الدوليــة رقـم ١٥٩ المتعلقـة بإعـادة  (و)
تـأهيل المعوقـين مـهنيا وتوفـير فـرص العمـل لهـــم؛ والإعــلان الخــاص بحقــوق المتخلفــين عقليــا 
(AG.26/2856 المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧١)؛ وإعـــلان الأمــم المتحــدة الخــاص 
بحقـوق المعوقـين (القـرار ٣٤٤٧ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٥)؛ وبرنـــامج العمــل 
العالمي المتعلق بالمعوقين الذي اعتمدتـــه الجمعية العامة للأمـم المتحـدة (القـرار ٥٢/٣٧ المـؤرخ 
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٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢)؛ والبروتوكول الإضافي الملحـق بالاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق 
الإنسـان في مجـال الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والمعـروف بــ�بروتوكـــول ســان 
ســلفادور� (١٩٨٨)؛ ومبــادئ حمايــة الأشــخاص المصــابين بمــرض عقلــي وتحســين العنايـــة 
بالصحة العقلية (AG.46/119 المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١)؛ وإعـلان كاراكـاس 
الصــادر عــن منظمــة الصحــة للبلــدان الأمريكيــة؛ والقــرار المتعلــق بحالــة المعوقــين في القـــارة 
الأمريكيـة (AG/RES. 1249 (XXIII-O/93))؛ وقـرار الجمعيـة العامـة للأمـــم المتحــدة ٩٧/٤٨ 
ــــدولي للمعوقـــين؛  المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣ الــذي أعلــن بموجبــه اليــوم ال
AG المـؤرخ ٢٠ كــانون  والقواعـد الموحـدة المتعلقـة بتحقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـين (48/96.
الأول/ديسمبر ١٩٩٣)؛ وإعلان مانـاغوا الصـادر في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣؛ وإعـلان 
وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسـان (٩٣/١٥٧)؛ 
وإعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية اللذيـن اعتمدمـا الأمـم المتحـدة 
في كوبنـهاغن، الدانمـــرك، في آذار/مــارس ١٩٩٥، والقــرار المتعلــق بحالــة المعوقــين في القــارة 
الأمريكية (AG/RES. 1356 (XXV-O/95))؛ والـتزام بنمـا بشـأن المعوقـين في القـارة الأمريكيـة 
(القرار AG/RES. 1369 (XXVI-O/96))؛ واتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المعوقين (المعاهدة ألف-٦٥ لعام ١٩٩٩)؛ وإعلان الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
بشـأن حقـوق الإنســـان للمعوقــين المــؤرخ ٢ آب/أغســطس ٢٠٠١؛ وقــرار مفوضيــة الأمــم 
ـــة  المتحـدة لحقـوق الإنسـان ٦١/٢٠٠٢ المعنـون �حقـوق الإنسـان للمعوقـين�؛ وقـرار الجمعي
العامـة للأمـم المتحـدة ١١٥/٥٦ المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ والمعنـون �تنفيــذ 
برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين: نحو بناء مجتمع للجميع في القرن الحادي والعشرين�؛ 

وإذ تسلم بالتقدم المحرز نحو اعتمــاد برنـامج العمـل العـالمي للمعوقـين وإعـلان  (ز)
العقد ١٩٨٣-١٩٩٢ عقد الأمم المتحدة للمعوقين؛ 

وفي ضـوء التوصيـات الصـادرة عـــن لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  (ح)
والثقافية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بشأن القضاء على التمييز ضد المعوقين؛ 

ـــق لأن المعوقــين لا يزالــون يعــانون مــن التفرقــة وأشــكال  وإذ يسـاورها القل (ط)
التمييز الخطيرة رغم هذه الجهود؛ 

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد أي شخص بسبب أي عوز أو قصــور بنيـوي أو  (ي)
وظيفـي، أو نقـص أو مـانع أو عـائق أو خلـل يؤثـر في علاقتـه بمحيطـه، إمـــا بصــورة مؤقتــة أو 
دائمـة، يشـكل انتـهاكا لمبـدأي تسـاوي الحقـوق واحـترام الكرامـة الإنسـانية ويعسـر مشـــاركة 

المعوقين على قدم المساواة في الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية؛ 
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وإذ تسلم بأنه كي تتاح الفرص للمعوقين لا بـد للمجتمعـات أن تعمـل علـى  (ك)
تمكينهم من حرية الحركة وكفالة مشاركتهم في االات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

وإذ تؤكـد أن ضمـان تكـافؤ الفـرص للمعوقـين يسـتلزم كفالـة تمتعـهم بجميـــع  (ل)
ـــة المنصــوص عليــها في العــهدين  الحقـوق السياسـية والمدنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافي

الدوليين وفي غيرهما من صكوك حقوق الإنسان؛ 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أن كفالـــة تمتــع المعوقــين بجميــع الحقــوق المكرســة في  (م)
العقدين الدوليين وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان يستلزم تذليل جميع العقبات الـتي تعـوق 
مشاركتهم الكاملة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة 

والسياسية واندماجهم التام في مجالات التعليم والرياضة والعمل؛ 
وإذ يسـاورها القلـق إزاء عوامـل البـــؤس والتــهميش والاســتبعاد الاجتمــاعي  (ن)  
والحروب وتدني مستويات التنمية التي تساهم في ارتفاع أعداد المعوقين، مما يتسبب في وجـود 

الغالبية العظمى من المعوقين داخل البلدان النامية؛ 
وإذ تضع في اعتبارها إمكانية الوقاية من الإعاقة في حـالات كثـيرة، ممـا يتيـح  (س)
يئـة الظـروف للمسـاواة وبالتـالي زيـادة مسـتويات التنميـة وتحسـين نوعيـــة حيــاة الســكان في 

العالم؛ 
ــــات  وإذ تســلم بــأن تعزيــز الســلام والأمــن الدوليــين ومنــع وقــوع الصراع (ع)

يساهمان في خفض أعداد المعوقين في العالم؛ 
تتفق على ما يلي: 

المادة ١ - الهدف 
دف هذه الاتفاقية إلى: 

تعزيز تمتع المعوقين بجميع الحقوق بشكل تام وكفالة ذلك وحمايته؛ 
والقضــاء علــى جميــع أنــواع التميــيز ضــد المعوقــــين في الميـــادين السياســـية والمدنيـــة 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
وكفالة مشاركة المعوقين مشـاركة تامـة في الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى قـدم 

المساواة في المعاملة وعلى أساس تكافؤ الفرص؛ 
وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مقاصد هذه الاتفاقية. 
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المادة ٢ - تعاريف 
تحقيقا لأغراض هذه الاتفاقية، ترد التعاريف التالية: 

المعوقون: هم أشخاص يعانون من عوز أو قصور بنيوي أو مـن كليـهما معـا ويكـون 
ذلك العوز أو القصور جسديا أو فكريـا أو حسـيا ويشـكل نقصـا أو مانعـا أو عائقـا أو خلـلا 
يؤثر في علاقة الإنسان بمحيطه سواء كان مؤقتا أو دائما، وقد ينتـج عـن الظـروف الاقتصاديـة 

والاجتماعية أو يتفاقم بسببها. 
ـــد للمشــاركة الاجتماعيــة  التميـيز ضـد المعوقـين: هـو كـل تفريـق أو اسـتبعاد أو تقيي
استنادا إلى إعاقة تمنـع أو تلغـي الاعـتراف بحقـوق الإنسـان وبالحريـات الأساسـية للمعوقـين في 
اـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والوظيفيـة والتعليميـة والرياضيـة وفي أي مجـال مــن 

مجالات الحياة العامة أو التمتع ا أو ممارستها على قدم المساواة. 
القصور: نقص أو شذوذ بنيـوي أو وظيفـي أو كلاهمـا ويكـون جسـديا أو فكريـا أو 

حسيا ويشكل نقصا أو مانعا أو إعاقة أو خللا يؤثر في علاقة الإنسان بمحيطه. 
الوقاية: اتخاذ التدابير اللازمة للحد من حدوث الأمراض أو الحـوادث الـتي تـؤدي إلى 
الإعاقـة أو منـع حدوثـها والحيلولـة دون أن يفضـي القصـور، حـال حدوثـه، إلى آثـار جســـدية 

ونفسية واجتماعية سلبية. 
التأهيل: عملية دف إلى يئة الظـروف أمـام المعوقـين بشـكل يمكِّنـهم مـن الاندمـاج 
في اتمـع ومواصلـة اندماجـهم فيـه والوصـول إلى حالـة وظيفيـة مثلـى مـــن المنظــور الجســدي 

والحسي والفكري بما يتفق مع قدرام من الناحيتين التشريحية والنفسية. 
الاندمـاج الاجتمـاعي: هـــي عمليــة ترمــي إلى إدمــاج المعوقــين وكفالــة مشــاركتهم 
الفعلية في عمليات التنمية الاجتماعية مـن خـلال مختلـف أنـواع المنظمـات الخاصـة والمنظمـات 
الاجتماعيـة وأفـراد أسـرهم. ومـن بـين مظـاهر الاندمـاج الاجتمـاعي تقلـد المنـاصب الوظيفيـــة 
والإدمــاج في الأنشــطة التعليميــة والرياضيــة والثقافيــة، فضــلا عــــن المشـــاركة في العمليـــات 
والأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة وخدمات الرعاية الصحية وحماية البيئة. 

المادة ٣ - المقاصد 
تحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف بما يلي: 

اتخاذ ما يلزم من التدابـير التشـريعية أو غيرهـا مـن التدابـير للقضـاء علـى أي نـوع مـن  - ١
أنواع التمييز ضد المعوقين مع تعزيز وحماية حقوقهم وكرامتهم. ومن بين هذه التدابير: 



603-40059

A/AC.265/2003/WP.1

إدراج المساواة القانونية للمعوقين في التشريعات الوطنية. 
تعديل القوانين والأنظمة والعادات والممارسات التي تشكل شكلا من أشكال التميـيز 

ضد المعوقين أو إلغاؤها ووضع قواعد قانونية تحظرها وتعاقب عليها. 
وضع تشريع ملائم يتفق مع العصر لحماية حقوق المعوقين وكرامتهم. 

وضع معايير تكفل تعويض المعوقين عن الأضـرار الـتي تلحـق ـم مـن جـراء تعرضـهم 
للتمييز. 

اتخـاذ مـا يلـزم مـن التدابـير المحـددة لكفالـة مشـاركة المعوقـين مشـاركة تامـــة في جميــع  - ٢
أنشطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

تضمين التعدادات الوطنية معلومات بشأن الظروف المعيشية للمعوقين موزعة حسـب  - ٣
العمـر والجنـس ونــوع الإعاقــة وتشــمل في جملــة أمــور بيانــات مفصلــة عــن اســتفادم مــن 

الخدمات العامة وبرامج التأهيل وفرص التعليم والعمل. 
كفالـة مشـاركة منظمـات المعوقـين وأســـرهم في إعــداد وتقييــم التدابــير والسياســات  - ٤

الهادفة إلى الالتزام ذه الاتفاقية. 
المادة ٤ - تكافؤ الفرص 

لا ينبغي النظر إلى إقدام الدول الأطراف على اتخاذ تدابير تشريعية أو سياسـات عامـة 
إيجابية أو تعويضية تنطوي علـى معاملـة متمـايزة ـدف إلى ضمـان تكـافؤ حقيقـي في الفـرص 
للمعوقين على أنه تمييز. وهذه التدابير الخاصة سوف تزول عند تحقق تكافؤ الفـرص والمسـاواة 

في المعاملة وغيرهما من الأهداف التي وضعت من أجلها. 
المادة ٥ - فئات العرضة للأذى بوجه خاص 

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم مـن التدابـير المحـددة في جميـع اـالات المذكـورة 
في هذه الاتفاقية لتعزيز وحماية حقوق  المعوقين وكرامتهم، لا سـيما حقـوق وكرامـة المعوقـين 
العرضـة لـلأذى بوجـه خـاص بسـبب الجنـس أو العمـر أو العنصـر أو العـرق أو غـير ذلـك مـــن 

الأسباب. 
المادة ٦ - كفالة حرية التنقل والاستفادة من السكن والنقل 

تتعهد الدول الأطراف في هـذه الاتفاقيـة بتعزيـز قوانينـها المحليـة وضبطـها واسـتكمالها 
من أجل: 
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يئة المرافق الحضرية والمنشآت العامـة وتلـك المخصصـة لخدمـة الجمـهور علـى النحـو  -
الذي ييسر انتفاع المعوقين منها واستخدامهم لها وتحركهم في أرجائها. 

إتاحة المركبات وخدمات النقل العام بما يكفل إمكانية استخدام المعوقين لهـا وتنقلـهم  -
من خلالها. 

وضع الإشارات وغيرها من أشكال الاتصال الأساسية التي تؤمن حرية تنقـل المعوقـين  -
واستفادم من جميع الخدمات. 

توافق أعمال تشييد المساكن وتجهيزها مع الأنظمة المتعلقة بحركة المعوقين.  -
إتاحة نسب مئوية محددة من المساكن للمعوقين وأسرهم، بأسعار معقولة وتسـهيلات  -

في الدفع، في برامج الإسكان الحكومية. 
كفالة مشاركة منظمات المعوقين في مراقبة تنفيذ هذه التدابير.  -

المادة ٧ - تشجيع تغيير المواقف 
يجـب علـى الـدول الأطـراف أن تشـجع تغيـير القوالـب النمطيـة الاجتماعيــة والثقافيــة 
والممارسات العرفية وغيرها من الممارسات التي تحث على التفريق أو التميـيز أو تشـكل عائقـا 

أمام ممارسة المعوقين لحقوقهم. ولذلك، يتعين عليها: 
اتخـاذ تدابـير لإذكـاء الوعـي الاجتمـاعي بحقـوق المعوقـــين واحتياجــام، بمــا في ذلــك  -

توفير برامج إعلامية في جميع مستويات التعليم النظامي. 
حث وسائط الإعلام على تقديم صورة إيجابية تخلو من القوالب النمطية عـن المعوقـين  -

وأسرهم. 
تنظيم حملات في وسائط الإعــلام لإبـلاغ المـهتمين وعمـوم الجمـهور بالـبرامج المتاحـة  -

لتحسين فرص المعوقين. 
كفالة مشاركة منظمات المعوقين في تنفيذ هذه التدابير.  -

المادة ٨ - الحصول على المعلومات 
تلـتزم الـدول الأطـراف بكفالـة حصـول المعوقـين وأســـرهم علــى معلومــات مســتوفاة 
بشأن حقوقهم وبشأن البرامج والخدمات المتاحة لهـم. وتحقيقـا لذلـك، يجـب عليـها أن تعتمـد 

جملة من التدابير منها: 
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إعداد استراتيجيات لإتاحة خدمـات المعلومـات والوثـائق أمـام مختلـف فئـات المعوقـين  -
باستخدام التكنولوجيات المناسبة لكل فئة من فئات المعوقين. 

حـث وسـائط الاتصـال الجماهـيري، ولا سـيما التلفزيـون، علـى إتاحـة خدماـا أمـــام  -
المعوقين. 

كفالة استعانة البرامج الحكومية ذات المنفعة العامة بصورة مستمرة ومتواقتـة بمـترجمين  -
شفويين يخاطبون المعوقين الذين يعانون من إعاقة سمعية أو من مشاكل لغوية. 

تعزيز استفادة المعوقين من التكنولوجيات الجديدة وإجادم لها.  -
المادة ٩ - تشجيع الوقاية 

ـــوع حــالات الإعاقــة  يجـب علـى الـدول الأطـراف أن تتخـذ تدابـير للحيلولـة دون وق
والحد منها. وفي هذا الإطار، تلتزم بما يلي: 

اعتمـاد الـبرامج والإجـراءات اللازمـة للقضـاء علـى الأسـباب الـتي تـؤدي إلى حــدوث  -
الإعاقات أو تفاقمها من قبيل الفقر والبطالـة والعنـف البـدني داخـل البيـت وخارجـه، 
والحمـل المبكـــر، وانعــدام المراقبــة الطبيــة والدعــم التغــذوي خــلال الحمــل، ونقــص 
خدمات الصحة والتأهيل، وعدم الاهتمام بالشيخوخة، والحوادث، وإساءة اسـتعمال 
المخـدرات والكحوليـات، والممارسـات الطبيـة غـير المناسـبة، وانتشـار الألغـام المضــادة 

للأشخاص. 
توفـير المعلومـات والرعايـة اللازمـة لكشـــف أعــراض الإعاقــة مبكــرا والحــد منــها في  -

حينها. 
المادة ١٠ - خدمات الصحة والتأهيل 

تقر الدول الأطراف بأن لجميع المعوقين الحق في الاسـتفادة مـن مـا يحتـاجون إليـه مـن 
خدمات طبية جيدة وخدمات التأهيل الكـامل. وتحقيقــــا لهـذه الغايـة، تقـوم الـدول الأطـراف 

بما يلي: 
تحسـين خدمـات التـأهيل وكفالـة ملاءمتـها واســـتكمالها بــالقدر الــذي يكفــي توفــير  -

الخدمات الصحية وخدمات التأهيل لجميع المعوقين حسب نوع الإعاقة. 
كفالـة توافـر المؤهـلات اللازمـة لـدى جميـع الأطبـاء والفنيـــين والممرضــين وأن تكــون  -
معارفـهم مسـتكملة وضمـان اســـتفادم مــن التكنولوجيــات وأســاليب العــلاج ذات 

الصلة لتمكينهم من تقديم مساعدة جيدة للمعوقين. 
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كفالة مشاركة المعوقين وأسرهم في القرارات المتعلقة بصلاحيـة العـلاج الطـبي ونوعـه  -
وأساليب التداوي الملائمة بالنسبة لكل حالة على حدة. 

ضمـان حصـول المعوقـين، وبخاصـة النسـاء والمرضعـات والأطفـال، علـــى رعايــة طبيــة  -
جيدة في إطار نظم الرعاية الصحية الحكومية. 

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان اشتمال الخدمـات الطبيـة المقدمـة إلى المعوقـين علـى  -
ما يلي: 

التشخيص والتدخل في وقت مبكر.  -
توفـير رعايـة جيـدة وعـــلاج كــريم ومناســب ومســتكمل باســتخدام التكنولوجيــات  -

الجديدة. 
توفير المشورة والمساعدة الاجتماعية والنفسية وسواها مـن أنـواع المسـاعدة للمعوقـين  -

وأسرهم. 
التدريب على أنشطة الرعاية الذاتية والتنقل والتوجيه والاتصال والمهارات اللازمـة في  -

الحياة اليومية. 
تـأمين نظـام مناسـب للتنسـيق مـن أجـل ضبـــط الإحالــة والإحالــة المضــادة فيمــا بــين  -

المؤسسات. 
المادة ١١ - صون الكرامة الشخصية 

يجـب علـى الـدول الأطـراف أن تكفـل عـدم اسـتبعاد المعوقـين مـــن خدمــات الصحــة 
ـــوع مــن أنــواع التجــارب الطبيــة أو العلميــة  العامـة وعـدم إخضاعـهم، دون رضـاهم، لأي ن
وتجنب أي شــكل مـن أشـكال اسـتغلالهم أو إسـاءة معاملتـهم أو إهانتـهم في المستشـفيات وفي 

مؤسسات الرعاية النفسية. 
المادة ١٢ - الإعاقة العقلية والفكرية الدائمة 

تلتزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الخدمات الطبية ونوعية الرعاية المقدمـة في 
مجـال الصحـة العقليـة وكفالـة معالجـة الأشـخاص الذيـن يعـانون مـــن الأمــراض العقليــة و مــن 
أشكال أخرى من القصور الفكري الحاد الدائم على نحو يراعـي احـترام كرامتـهم وحقوقـهم. 

وتحقيقا لهذه الغاية، يجب عليها أن تكفل ما يلي: 
إجراء تشخيص للمرض العقلي أو القصور الفكري وفقا للمعايير العلمية الدولية.  -
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عـدم إخضـاع أي شـخص مريـض لقيـــود بدنيــة أو لحبــس غــير طوعــي دون تدخــل  -
وترخيص من السلطة المختصة في االين الطبي والقانوني ودون علم أسرته بذلك. 

إخضاع مؤسسات الرعايـة النفسـية العامـة والخاصـة لضوابـط خاصـة ولمراقبـة صارمـة  -
من جانب السلطات الصحية لكفالة أن تكون الظروف البيئيـة والعلاجـات والأغذيـة 

المقدمة لترلاء هذه المؤسسات مراعية لكرامتهم وحقوق الإنسان المكفولة لهم. 
كفالة امتلاك العاملين في هذه المؤسسات للمؤهلات المهنية الكافية وضمان حصولهـم  -

على التدريب بصورة دائمة وإخضاعهم للتقييم النفسي والأخلاقي بصورة دورية. 
كفالـة حصـول المرضـى أو ممثليـهم أو أسـرهم علـى جميـع المعلومـات المتعلقـة بالتــاريخ  -
الطبي التي تحتفظ ا مؤسسات الرعاية النفسـية وإتاحـة سـبل المسـاءلة أو الإبـلاغ لهـم 

في حالات التعسف أو الإهمال. 
المادة ١٣ -  التعليم 

يجب أن تعتمد الدول الأطراف جميـع التدابـير اللازمـة للقضـاء علـى التفريـق والتميـيز 
ضد المعوقين وكفالة اندماجهم في جميع مستويات التعليم النظامي وبقائـهم فيـها ومشـاركتهم 

فيها على قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لذلك، يتعين عليها: 
إدراج تعليم المعوقين في عملية التخطيط التعليمي على الصعيد الوطني وإعداد الـبرامج  -

الدراسية وبرامج التنظيم المدرسي لكفالة التحاقهم بالتعليم النظامي. 
ضمان حصول المعوقين على تعليم عام مجاني بجميع طرائق التعليم ومستوياته.  -

تشــجيع وضــع المــواد التربويــة ومــــواد الدعـــم التقـــني وإصدارهـــا وتوزيعـــها تلبيـــة  -
لاحتياجات المعوقين التعليمية. 

تشجيع وضع أنظمة تكفل اشتمال التصاميم المدرسية على الهياكل الأساسـية اللازمـة  -
لتلبية احتياجات المعوقين الخاصة. 

ـــم تراعــي احتياجــات المعوقــين  إعـداد وتصميـم وإحكـام نظـم خاصـة بـالتعليم والتقيي -
الخاصة في إطار برامج التعليم النظامي. 

توفـير برامـج مسـتمرة لتدريـب واسـتكمال معـارف المعلمـين والأســـاتذة والمســاعدين  -
التربويين المعنيين بتعليم المعوقين. 

إشــراك منظمــات المعوقــين في الأبحــاث اللازمــة لكفالــة ملاءمــــة الخطـــط والـــبرامج  -
التعليمية. 
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المادة ١٤ - العمل 
تقر الدول الأطراف بحق المعوق في الحصول على عمـل يناسـب وضعـه وتلـتزم باتخـاذ 
جميع التدابير اللازمة لضمان اندماجه في سوق العمل على قدم المساواة مع الآخريـن. وتحقيقـا 

لذلك، يجب عليها أن تتخذ جملة من التدابير منها: 
وضع وتنفيذ سياسات لتوظيف المعوقين وضمـان بقائـهم في سـوق العمـل مـن خـلال  -

اتخاذ تدابير إيجابية تزيد من فرص حصولهم على العمل. 
توفـير الدوافـع الـتي تجعـــل عقــود العمــل الفرديــة والجماعيــة تحمــي حقــوق المعوقــين  -

فيما يتعلق بالعمل والترقية الوظيفية وظروف العمل. 
تنفيذ برامج لتوجيه المعوقين ومن يقدمون المسـاعدة إليـهم وتأهيلـهم مـهنيا وتدريبـهم  -

وإعادة تدريبهم واستكمال معارفهم وتوظيفهم. 
منح حوافز مالية وضريبية وأنظمة خاصة للشركات التي توظـف المعوقـين وتيسـر لهـم  -
الحصـول علـى الاستشـارات الطبيـة وأنـواع العـلاج الـلازم وغـير ذلـك مـــن الأنشــطة 

اللازمة لتأهيلهم تأهيلا كاملا. 
حظر الأحكام والممارسات التمييزية التي تمنع أو تحد من حصول المعوقين على العمـل  -

والبقاء فيه والترقي في إطاره. 
إحكـام الأنظمـة اللازمـة لتشـجيع تصميـم وتعديـل أمـاكن وأدوات وســـاعات العمــل  -

بما يتلاءم مع إمكانية استفادة المعوقين منها. 
حظر الأحكام و الممارسات التمييزية فيما يتعلق بالأجور وظــروف العمـل والقـروض  -

الممنوحة للمعوقين. 
تحديــد عقوبــات جنائيــة وماليــة وإداريــة للمعاقبــة علــى انتــهاك القواعــد والأنظمـــة  -
وتجاهلـها أو عـدم مراعـاة التوصيـات الـتي تحمـي كرامـة المعوقـين وحقوقـــهم وتشــجع 

عليها. 
تنظيم وتنفيذ حملات للتوعية للقضاء على المواقف السـلبية وعوامـل التحـيز الـتي تمـس  -

المعوقين في أماكن العمل. 
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المادة ١٥ - الضمان الاجتماعي 
تتعهد الدول الأطراف بإلغاء جميع القوانين والممارسات التي تحد من حـق المعوقـين في 
الاستفادة من فوائد الضمان الاجتماعي وتكفل الاعتراف ذا الحـق مـن خـلال اتخـاذ التدابـير 

التالية: 
ضمان عدم استبعاد المعوقين من أنظمة الضمان الاجتماعي وغيرها من برامج الرعايـة  -

الاجتماعية المعدة للجمهور عموما. 
وضع وتنفيذ برامج للضمان الاجتماعي تراعي احتياجات المعوقين الخاصة.  -

كفالـة ألا يحـد عـدم حصـول المعوقـين علـى وظيفـة رسميـة أو دائمـة مـن انتفاعـهم مــن  -
خدمات الضمان الاجتماعي. 

توفـير المسـاعدات التقنيــة المتعلقــة بالحركــة والترجمــة والإدراك الســمعي أو البصــري  -
وغيرها من الآليات الخاصة التي يحتاج إليها المعوقون لتحسين نوعية حيام ومسـتوى 

إدماجهم واندماجهم في اتمع. 
المادة ١٦ - حماية الأسرة 

تقر الدول الأطراف بأن للمعوقين الحق الكامل في تكوين أسرة خاصـة ـم، باسـتثناء 
المعوقين الذين يعانون من قصور فكري حاد تحدده التشريعات الوطنية. وتحقيقـا لذلـك، يجـب 

عليها أن تتخذ التدابير التالية: 
أن تطبق القوانين المتعلقة بالزواج والإنجاب والميراث علـى الجميـع دون أي تميـيز ضـد  -

المعوقين. 
أن يحـق للمعوقـين الاطـلاع علـى المعلومـات اللازمـة في مجـالي التربيـة الجنسـية وتنظيــم  -

الأسرة. 
أن تحاط المعوقات بالحماية والدعم على وجه خاص في أثنـاء فـترات الحمـل ومـا بعـد  -

الولادة والرضاعة الثديية. 
أن تنظــم حمــلات ترمــي إلى تغيــير المواقــف الســلبية والتحــيزات الاجتماعيــة بشـــأن  -

الاختيارات الجنسية للمعوقين وزواجهم واكتسام صفة الأب أو الأم. 
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المادة ١٧ - الاعتداءات الجنسية والعنف المؤسسي 
تقر الدول الأطراف بأن المعوقين عرضة أكثر من غيرهم لمختلف أشكال الاعتـداءات 
الجنسية والعنف البدني والنفسي داخل الأسرة وفي مراكز التعليم والعمل والصحة وتلتزم تبعـا 

لذلك بما يلي: 
اعتبـار أعمـال العنـف والاعتـداءات الجنسـية الـتي يتعـرض لهـا المعوقـون داخـل الأســرة  -

وخارجها جرائم ينص عليها القانون واتخاذ التدابير اللازمة للمعاقبة عليها. 
تشجيع الدوائر المعنية بإعادة التأهيل المعنوي على تقديم خدمات لتوجيه ضحايـا هـذا  -

النوع من الاعتداءات وحمايتهم. 
إبـلاغ المعوقـين وذويـهم بالتدابـير المتخـذة ضـد العنـف ومختلـف أشـــكال الاعتــداءات  -

الجنسية داخل الأسرة وخارجها. 
المادة ١٨ - إدماج المعوقين في اتمع وإشراكهم في الأنشطة الاجتماعية 

تقــر الــدول الأطــراف بحــق المعوقــين في أن يشــاركوا مشــاركة كاملــة في الأنشـــطة 
الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية. وهي تتخذ تبعا لذلك التدابير التالية: 

الاشـتراط في القوانـين والنظـم والمعايـــير الوطنيــة المتعلقــة بالارتقــاء بــالجودة أن توفــر  -
لصالح المعوقين التجـهيزات المكيفـة بمـا يسـمح لهـم بـالوصول إلى تجـهيزات وخدمـات 
ـــة والترفيهيــة واســتخدامها.  المراكـز التعليميـة والاجتماعيـة والثقافيـة والفنيـة والرياضي
وتشجيع الهيئات الرياضيـة الوطنيـة علـى وضـع واسـتنباط برامـج تسـاعد علـى إدمـاج 

المعوقين في أنشطتها الاعتيادية وفي المسابقات الوطنية والدولية. 
تشـجيع تخصيـص منـح وحوافـز اسـتثنائية لتمكـين المعوقـين مـن الوصـول إلى الأنشــطة  -

الفنية والرياضية. 
استشارة منظمات المعوقين في جميع الحالات دون استثناء بشأن وضع وبلورة الـبرامج  -

الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية. 
تشجيع المعوقين على ممارسة حقـهم في اسـتغلال الأمـاكن العامـة المخصصـة للأنشـطة  -

الاجتماعية والثقافية والرياضية. 
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المادة ١٩ - الحقوق السياسية 
تلتزم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي: 

كفالـة ممارسـة حـق التصويـت العـام السـري لجميـع المعوقـين بـأن تـدرج لهــذا  (أ)
ـــت الأدوات والتكنولوجيــات الموضوعــة خصيصــا لهــذه الفئــة مــن  الغـرض في آليـات التصوي

المعوقين أو تلك أو بأن تخصص مرافقين يساعدون المعوقين على الإدلاء بأصوام. 
إلغـاء القوانـين والنظـم الـتي تمنـع أو تقيـد إلحـاق المعوقـــين بمنــاصب في الإدارة  (ب)

العامة وترشيحهم لتولي مناصب عامة. 
المشاركة في حماية حق المعوقين في التجمـع بحريـة وتكويـن منظمـام الخاصـة  (ج)

م للمشاركة في العمليات السياسية والاجتماعية. 
المادة ٢٠ - المساعدة القضائية 

تلتزم الدول الأطراف بأن تكفل لجميع المعوقين الجاري محاكمتهم أو المحكوم عليـهم، 
بأن يتمتعوا بجميع حقوقهم وبخاصة الحق في مدهم دون مقابل علـى سـبيل المسـاعدة بمـترجمين 
فوريين ومترجمين ومعاونين لإعداد الدفاع عنـهم وإعمـال حقـهم في تلقـي الخدمـات الصحيـة 

والتأهيلية المتخصصة. 
المادة ٢١ - هيئات الرصد والتقييم الوطنية 

تلتزم الدول الأطراف بإنشاء أو تعزيز مؤسسات التنسيق الحكوميـة الدوليـة وتصميـم 
ــــة وحكومـــات الأقـــاليم  وتنفيــذ سياســات رعايــة المعوقــين علــى مســتوى الحكومــة المركزي
والمقاطعات والأقاليم والحكومات المحلية وذلك، وفقـا لنظـام قضـائي داخـل المؤسسـات المعنيـة 
يرصد احترام حقوق المعوقين وكرامتهم. وينبغي أن تمثل المنظمات المعوقـين وأسـرهم في تلـك 

المؤسسات على جميع المستويات. 
تضطلع هذه المؤسسات، ضمن ما تضطلع به من وظائف رئيسية، بمتابعـة تنفيـذ هـذه 
الاتفاقيـة علـى نحـو متواصـل وبخاصـة متابعـة الأهـداف المنصـــوص عليــها في المــادة ٣، وتقــدم 

كذلك إلى الآليات الحكومية المعنية ما تراه مناسبا من توصيات لإنفاذ الاتفاقية. 
يجوز للمؤسسات المشار إليها في هذه المادة أن تعتمد على المستوى الوطني مـا يفضـل 
أن يكون هيكلا لمكتب رئاسي ومجلسا أو معهدا أو إدارة. وإذا لم تلحق هذه الهيـاكل برئاسـة 

جمهورية، تلحق بالوزارات الموكول إليها تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية. 
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تقوم هذه المؤسسات مقام آليات التنسيق فيمـا بـين منظمـات المعوقـين علـى المسـتوى 
الوطني وعلى مستويات المقاطعات والمحافظات والأقاليم أو المستوى المحلي. 

تجـري المؤسسـات الـتي يتـم إنشـاؤها تقييمـا كـل ثلاثـة أشـهر للتقــدم المحــرز في إنفــاذ 
الاتفاقية على المستوى الوطني وبشأن التدابير المتعين اتخاذها لتحقيق أهدافها. 

المادة ٢٢ - التعاون الحكومي الدولي 
تقرر الدول الأطراف التشاور والتعاون بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. وتلتزم تبعــا 

لذلك بأن تنشئ ما يلي: 
آليات للتشاور وللتعاون الدوليين للوقاية من إصابات العجز.  -

برامج إقليمية ودوليــة للتعـامل مـع مشـكلة العـوق برمتـها باعتبارهـا مشـكلة مشـتركة  -
ـــيرهم في تكــافؤ الفــرص ومعاملتــهم، فضــلا عــن تحقيــق جميــع  ومسـاواة المعوقـين بغ

الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 
ـــائج البحــث العلمــي لتطويــر تكنولوجياــا  تبـادل المعلومـات بصـورة فعليـة وآخـر نت -

للوقاية من حالات العجز وتأهيل المعوقين وإدماجهم في اتمع. 
إجراء أنشطة بحثية وأخرى في مجالات التعليم والتدريب والتحديث لتنظيـم مناسـبات  -
ـــات الدراســية والمؤتمــرات  مشـتركة بـين البلـدان مـن خـلال المشـاركة الدوليـة كالحلق

والندوات والدورات وحلقات العمل وغير ذلك من اللقاءات. 
المادة ٢٣ – لجنة المتابعة 

لأغراض متابعة هذه الاتفاقية، تشكل لجنة خبراء تعنى بحقوق المعوقين (تســمى اللجنـة  - ١
فيمـا بعـد)، تضطلـع بالوظـائف المشـار إليـها أدنـاه. وتشـكل اللجنـــة مــن ١٢ خبــيرا يتحلــون 
بخصـال عاليـة ومـــن ذوي الكفــاءات المشــهود لهــم في مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق المعوقــين 

وكرامتهم ويتولون مهامهم بصفة شخصية. 
وينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة بأسماء أشخاص تعينهم الـدول  - ٢

الأطراف. ويجوز لكل دولة طرف أن تعين شخصا من رعاياها. 
تقـام الانتخابـات الأوليـة في أجـل أقصـاه سـتة أشـهر بعـد دخـول هـذه الاتفاقيـة حـــيز  - ٣
ـــين العــام للأمــم  النفـاذ. وبعـد مـا لا يقـل عـن سـتة أشـهر مـن تـاريخ الانتخابـات، يوجـه الأم
المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى أن تقـدم ترشـيحاا في أجـل أقصـاه ثلاثـة 
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أشهر. ويعد الأمين العام قائمة حسب الـترتيب الأبجـدي بأسمـاء جميـع الأشـخاص المعينـين مـع 
بيان الدول الأطراف التي رشحتهم وينقل الرسالة إلى الدول الأطراف.  

وينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمـين العـام ويعقـد في  - ٤
مقـر الأمـم المتحـدة. وفي هـذا الاجتمـاع، يسـتوي النصـاب بحضـــور ثلثــي الــدول الأطــراف، 
وتنتخـب اللجنـة المرشـحين الذيـن يحصلـون علـى أكـــبر عــدد مــن الأصــوات وعلــى الأغلبيــة 

الساحقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.  
وينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدا أربع سنوات. ويجوز انتخام ثانية إذا ما رشـحوا  – ٥

أنفسهم لفترة أخرى.  
لمـلء الشـواغر غـير المتوقعـة تعـين الدولـة الطـــرف، رهنــا بموافقــة اللجنــة، خبــيرا مــن  - ٦

رعاياها يحل محل الخبير الآخر الذي انقطع عن ممارسة مهامه في عضوية اللجنة. 
المادة ٢٤ - مهام اللجنة 

تقيم اللجنة التقارير الوطنية السنوية التي تقدمها الدول الأطـراف بشـأن التقـدم المحـرز  - ١
والصعوبــات المعترضــة في إنفــاذ الاتفاقيــة، وتقــدم توصيــات ملموســة إلى الــدول الأطـــراف 

والهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة للتقدم بخطوات أخرى في إنفاذ الاتفاقية. 
تحدد اللجنة االات التي يمكن للدول الأطراف أن تتعاون فيها فيما بينها وفيما بينـها  - ٢
وبين الهيئات المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصـة ممـا يسـاعد علـى إنفـاذ الاتفاقيـة. وبعـد 
ـــارير الوطنيــة، تحيــل توصياــا إلى الــدول الأطــراف وإلى ممثلــي الهيئــات  أن تقّيـم اللجنـة التق

المتخصصة وغيرها من الأجهزة المختصة. 
يجـوز للجنـة أن تحيـل إلى الهيئـات المتخصصـة وغيرهـا مـــن الأجــهزة المختصــة تقــارير  - ٣
الــــدول الأطــــراف الـتي تتضمــن طلبــا لمســاعدة ماليــة وتقنيــة مصحوبــا بملاحظــات اللجنــة 

واقتراحاا.  
لأغـراض معرفـة التقـدم المحـرز والصعوبـات المعترضـة في إنفـاذ هـــذه الاتفاقيــة وتقــديم  - ٤
توصيات ملموسة إلى الدول وغيرهـا مـن الهيئـات المختصـة، تدعـو اللجنـة الهيئـات المتخصصـة 
وغيرها من الأجهزة المختصة والمنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في تقييم مدى إنفاذ هـذه 

الاتفاقية وتدعوها إلى أن تقدم توصياا في هذا الشأن. 
يجـوز للجنـة أن تطلـب مسـاعدة تقنيـة مـن أجـهزة الأمـم المتحـــدة في أي مرحلــة مــن  – ٥

عملية تقييم التقرير أو تنفيذ التوصيات الختامية. 
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تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحـدة تقريـرا سـنويا عـن  - ٦
الأنشطة التي اضطلعت ا بموجب هذه الاتفاقية. 

المادة ٢٥ - أساليب عمل اللجنة 
تنتخـب اللجنـة أعضـاء مكتبـها لفـترة مدـا عامـــان. ويجــوز إعــادة انتخــاب أعضــاء  - ١

المكتب لفترة ثانية. 
تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي ينص على جملة أمور من بينها ما يلي:  - ٢

يستوي النصاب بحضور ثمانية أعضاء.  -
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.  -

ـــتي  تجتمـع اللجنـة عـادة كـل سـنة في دورة لا تزيـد عـن أسـبوعين للنظـر في التقـارير ال - ٣
تعرض عليها وفقا للمادة ٢٦ من هذه الاتفاقية. 

يزود الأمين العام للأمـم المتحـدة اللجنـة بـالموظفين والخدمـات اللازمـة كيمـا تضطلـع  - ٤
بالمهام الموكولة إليها عملا ذه الاتفاقية. 

يتلقى أعضاء اللجنة، رهنا بموافقة الجمعية العامة، رواتب من صنـدوق الأمـم المتحـدة  - ٥
وفقا للشروط التي تحددها الجمعية مع مراعاة أهمية مهام اللجنة. 

المادة ٢٦ - تقرير الدول الأطراف 
تلـتزم الـدول الأطـراف بـأن تقـدم إلى الأمـين العـام للأمـــم المتحــدة تقريــرا تنظــر فيــه  - ١
ـــير التشــريعية والقضائيــة والإداريــة أو أي تدابــير أخــرى اعتمدــا الــدول  اللجنـة، عـن التداب

الأطراف لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.  
تشـير التقـارير الـتي تعرضـها الـدول الأطـراف إلى التقـدم المحـرز والصعوبـات المعترضــة  - ٢
الـتي تؤثـر في تنفيـذ الالتزامـات المقدمـة بموجـب هـذه الاتفاقيـة. وتتضمـن هـذه التقـــارير أيضــا 

معلومات كافية عن الصعوبات المعترضة في تنفيذ الاتفاقية. 
توجه الدول الأطراف تقاريرها لتنظر فيها اللجنة: وذلـك في أجـل أقصـاه عـام واحـد  - ٣
اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، وتبعث فيما بعد تقريرا كـل سـنة أو كلمـا 

طلبت منها اللجنة ذلك. 
تلـتزم الـدول الأطـراف بـأن تـدرج في تقاريرهـــا الدوريــة فصــلا عــن حالــة الأطفــال  - ٤
والبنات والنساء والبالغين المعوقين وعن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الحالة وتلتزم خاصـة بـأن 
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تدرج التدابير الخاصة لضمان تكافؤ الفرص والوصول إلى التعليم والعمـل والخدمـات الصحيـة 
والضمـان الاجتمـاعي فضـلا عـن المشـاركة في جميـع مجـالات الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافية. 
المادة ٢٧ – تنقيح الاتفاقية 

يجوز لأي دولة من الـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة أن تقـترح إدخـال تنقيـح علـى  - ١
الاتفاقية وتودع اقتراحها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتلي ذلك الإجراءات التالية:  

يحيل الأمين العام التنقيح المقترح إلى الدول الأطـراف ويطلـب منـها أن تبلغـه  (أ)
إن كانت تريد عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترح وطرحه للتصويت؛ 

إذا مـا اسـتجاب ثلـث الـدول الأطـراف للدعـوة إلى عقـد المؤتمـر، في غضـــون  (ب)
أربعة أشهر من تاريخ إبلاغـها ـا، يدعـو الأمـين العـام إلى مؤتمـر لتنقيـح الاتفاقيـة يعقـد تحـت 

رعاية الأمم المتحدة؛ 
كل تنقيح تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر يعرضـه  (ج)

الأمين العام على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعتمده؛ 
كـل تنقيـح يعتمـد، يدخـل حـيز النفـاذ مـــتى اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم  (د)

المتحدة وأيدته الدول الأطراف بأغلبية الثلثين؛ 
عندما تدخل التنقيحات حيز النفاذ تصبح ملزمة للدول الأطــراف الـتي أيدـا  (هـ)
في حين تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبالتنقيحات السـابقة الـتي 

كانت أيدا. 
يجــوز دعــوة الــدول غــير الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة ودعــوة الهيئــــات المتخصصـــة  - ٢
والمنظمات غير الحكوميـة وغيرهـا مـن الأجـهزة المختصـة للمشـاركة في مؤتمـر تنقيـح الاتفاقيـة 

بصفة مراقب وفقا للقواعد الإجرائية المتفق عليها. 
المادة ٢٨ - التعريف بالاتفاقية 

تلتزم كل دولة طرف بأن تعرف ذه الاتفاقية وتعلن عنها على نطاق واسع. 
المادة ٢٩ – إيداع الاتفاقية 

الأمين العام للأمم المتحدة هو الجهة الوديعة لهذه الاتفاقية.  - ١
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.  - ٢
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يفتح أمام جميع الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة بـاب التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـة  - ٣
والانضمام إليها. 

ـــق عليــها لــدى  تـودع وثـائق التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أو الانضمـام إليـها والتصدي - ٤
الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة ٣٠ - دخول الاتفاقية حيز النفاذ 
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفــاذ بعـد أن تكـون قـد أودعـت لـدى الأمـين العـام للأمـم 

المتحدة عاشر وثيقة من وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها. 
المادة ٣١ - تعميم الاتفاقية 

تودع هذه الوثيقة في محفوظات الأمم المتحدة باللغات الاسبانية والفرنسـية والروسـية  - ١
والصينية وتكون جميعها متساوية الحجية. 

يرسل الأمين العام إلى جميع الدول الأطراف نسخا مسجلة من هذه الاتفاقية.  - ٢
 


